كان كلامنا المتقدم في إيراد الإشكالات على الترجيح بالأحدثية...
وكان من جملة الإشكالات: أن هذه النصوص الواردة في الترجيح بالأحدثية، دلالاتها غير ظاهرة، أو بعض منها، لا تظهر دلالتها على هذا المطلب، بل هي دالة على الحكم الفعلي المنجز في حق المكلف.

 ثم أشكلنا على هذه الدلالة أيضاً، بأن هذه الدلالة لا يمكن أن تكون مرادة على نحو عام، لأن حمل النصوص الواردة عن الأئمة (ع) على هذا المحمل أيضاً بنحو عام يجعلنا لا نستطيع أن نفهم الكلام الصادر عنهم ومنهم، لماذا؟ لأنه كل حكم يصدر عنهم قد يصدر ما يخالفه متأخراً، مع أن الأمر ليس كذلك، القاعدة العامة أن ما ورد عن المعصومين له دلالة جدية في المراد على ما يظهر منه، نعم في موارد خاصة قد يكون كلام المعصوم (عليه السلام) يفصح عن حكم فعلي في حق فئة من الناس أو بعض من الناس، وقد أوردنا الرواية المشهور، أو الأمر المشهور عن الإمام الكاظم (ع) لعلي بن يقطين...

....

يقول نفس على النسق هذا، على نفس هذا النسق، نفس ما قلناه فيما تقدم يأتي ههنا، يعني ممكن تسويه قص ولصق، لكن تبدل يعني المكان فقط.

إن قلت: خبر المعلى بن خنيس المتقدم الذي أوردناه أولاً له ظهور ودلالة، صفحة كم أوردناه؟ 

له ظهور ودلالة، "إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال (ع): خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله" هذا واضح، بل غاية في الوضوح، يقول نعم هذا الحديث الواضح قد يتمسك به، ولكن من المعروف، من المعلوم أن الأصحاب هجروه معرضين عنه، يعني لم يعملوا به، ومن البين أيضاً لدينا أن الإعراض عن الحديث يجعل في ظهوره على المراد خدشة، كما هو واضح، فالأصحاب إذن أعرضوا عن هذا الحديث الذي له ظهور، وقلنا لا يخلو من صحة، لأن أيضاً نوقش في السند، ولكن لا يخلو من صحة كما قال الماتن، غير أن إعراض الأصحاب عنه يدلل على أن الظهر له محل إشكال، ثم يقول الماتن: ولو عملنا بهذا الظهور لانقلبت المقاييس في الفقه، إلى هذه الدرجة؟ يقول نعم، لأنه ما تقدر تستظهر من الروايات، بعض الروايات أصلاً ما تدري أيها المتقدمة وأيها المتأخرة، يعني تقع في إشكال، فالصحيح يقول الماتن، الصحيح شنهو؟ هو حمل الروايات بأجمعها، بما فيها هذا الخبر، خبر المعلى بن خنيس على موارد جزئية، كما في قضية علي بن يقطين.

ثم يقول الماتن: وحري بنا أن نفهم، أن نعي، أن مسألة العمل بالحديث المتأخر أو حتى حمل الروايات على التقية لبيان الوظيفة العملية في زمان المعصوم، العمل بهذا في أزمنتنا المتأخرة لايخلو من إشكال، ليش؟ يقول الماتن: لأن الأمور تغيرت، كما هو الواضح، يعني أن بعض الأمور التي كان يتقى منها، وبعض الموارد التي كان يتقى فيها تغيرت، أصبحت يعني الأمور ليست على ما عليه من حال أبان تلك الأزمنة المتقدمة.

ولهذا يقول: لعل ما أوردناه من حيثيات، وما أشرنا إليه من نكات، هو الذي جعل العلماء من الأصوليين والمحدثين، الأصوليون كما رأينا الشيخ الأنصاري، وغيره أيضا، ومن المحدثين كصاحب الوسائل، هؤلاء نعم لم يعولوا، لم يأخذوا، لم يعملوا بهذا المرجح، يعني لا يرونه مرجحاً، إذن الخلاصة أن هذا المرجح ليس بمرجح، وليس على وزان الموافقة للكتاب أو الشهرة، الأمر فيه ليس على هذا النسق، أيضا من المرجحات موافقة الاحتياط، ودل على هذا المرجح مرفوعة زرارة، التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي (قدس الله نفسه الزكية) عن العلامة يرفعها إلى زرارة، يقول نحن مر عندنا الكلام في ابن أبي جمهور كشخص، وفي رواياته كراوي، وفي كتابه العوالي ككتاب، يعني الماتن سار على رأي صاحب الحدائق، ولذلك يقول: العمل بالاحتياط كمرجح، يعني إذا رأينا مثلاً روايتين، إحدى الروايتين العمل بها فيه احتياط، والأخرى ليست كذلك، مثال، مثال مثلاً: رواية، مثال هذا مثال، رواية دالة على وجوب الظهر في يوم الجمعة، ورواية أخرى تقول لنا لا، لابد من الجمع في عصر الغيبة بين الإتيان بصلاتي الظهر والجمعة، واضح، في هذه الحالة ماذا نعمل؟ بالرواية الدالة على الاحتياط، يعني التي تقول ماذا؟ إيت بالصلاتين، من خلال هذا أيضاً اتضح لدينا، نقول قد يقال: كيف تفسرون الاحتياط؟ يقول تفسير الاحتياط كالتالي: الآن اتضح من خلال المثال، بس يقول في بعض الأحايين، يعني الأخذ بالاحتياط لا يخلو من شائبة إشكال، مثل في يوم الجمعة، لو جاءت رواية هكذا تقول: لا تجب صلاة الظهر، ورواية أخرى أيضا دالة على عدم وجوب صلاة الجمعة، طبعا فقه الروايتين يفهم بأنحاء مختلفة، هل لا يجب صلاة الظهر، يعني لا يتعين الإتيان بها كواجب منجز في حق المكلف؟ وهكذا أيضاً نحمل الرواية الأخرى الدالة على عدم وجوب صلاة الجمعة، وبالتالي الإنسان يكون مخيراً بين الإتيان بصلاة الظهر أو الإتيان بصلاة الجمعة، لأن هذه تنفي الوجوب، وذيك تنفي الوجوب، يعني لا يتعين الإتيان بأي واحد من الفرضين على نحو الخصوص، أيضاً لو جاءت رواية هكذا تقول لنا: يجب الإتيان بصلاة الظهر، ورواية أخرى تقول: يجب الإتيان بصلاة الجمعة، هذا الاحتياط فيهما واضح، يعني أن تأتي بكلتا الصلاتين، لكن أيضاً هذا لا يخلو من إشكال، لماذا؟ لما مر علينا، نحن للكلام مدلول مطابقي، هو الإتيان بمؤداه، بمدلوله، وله مدلول إلتزامي، عندما يقول الإمام (ع) مثلاً: يجب الإتيان بصلاة الظهر، يعني ماذا؟ لا يجب الإتيان بصلاة الجمعة، لا يسوغ للمكلف أن يأتي بصلاة الجمعة، والعكس صحيح، يجب الإتيان بصلاة الجمعة، يعني لا يجوز الإتيان بصلاة الظهر، فإذن للكلام مدلول مطابقي كما مر علينا، ومدلول إلتزامي، في مدلولي الروايتين، المطابقي ما فيه تضاد، لأن كل رواية تأمر بالإتيان بواجب، ويمكن الجمع، بس بلحاظ المدلول الإلتزامي واضح أن كل رواية تضاد الرواية الأخرى، لأن تنفيها، كما مر علينا، فإذن مسألة العمل بالاحتياط في هذه الموارد أيضاً لا يخلو من إشكال، ليش لا يخلو من إشكال؟ لأن المسألة ترجع إلى ما يفهمه الفقيه من فقهه للحديث، فإذا كان مثلاً يرى حجية المدلول الإلتزامي، فهو سيقع في حيرة، لأنه اشلون يعمل بالرواية التي تقول يجب الإتيان بصلاة الظهر ويجب الإتيان بصلاة الجمعة؟ مع أن كل رواية المفروض أن تنفي الرواية الأخرى في مدلولها الإلتزامي، هذا لا يخلو من إشكال، بس الماتن يقول: لعل المراد من العمل بالاحتياط ليس بلحاظ المداليل الإلتزامية، فقط وفقط بلحاظ المداليل المطابقية، ومع ذلك يقول: الأمر سهل، ليش؟ نحن يقول أصلا لا نرى أن العمل بالاحتياط يعني من المرجحات، نعم الاحتياط حسن بحكم العقل، لا يخلو من حسن، لكن الكلام هل نستطيع أن نرجح به إحدى الروايتين على الأخرى هذا يحتاج إلى دليل قوي ومتين لنستطيع من خلاله أن ندلل به على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، والأمر ليس كذلك، لأنه قلنا ماذا؟ الدليل ما هو؟ المرفوعة التي قلنا ما يرد عليها من إشكالات، تأملوا طبعا في المطلب، المطلب بحاجة إلى كثير من التأمل، ليش بحاجة إلى كثير من التأمل؟ لأن الروايات الدالة على الاحتياط بلحاظ الأحكام الشرعية، روايات كثيرة كما مرت علينا في الكتب الأصولية، فمستند الاحتياط ليس فقط هذه الرواية التي جاء بها الماتن (يحفظه الله)، يعني ممكن الإنسان يرجع إلى كثير من النصوص الدالة على الاحتياط، (خذ بالحائطة لدينك) روايات كثيرة جداً، خاصة في مقام العمل وفي مقام الأحكام الشرعية، وطبعا عندنا نحن واضح، الاحتياط مثلاً في الدماء، والاحتياط في الفروج، والاحتياط والاحتياط، المسألة إذن ليست بهذه البساطة، فالروايات لو جاءت مثلا، حتى في الأحكام الشرعية، مثلاً جاء الفقيه يريد أن يستنبط حكما شرعيا، مثلاً بعض الروايات تدلل في هذا المورد على وجوب الإتمام، والأخرى تدلل على وجوب القصر، واضح أنه يعني استنباط، يعني في مقام الاستنباط للحكم الفقهي قد يقول القائل أن الجمع بين الروايات ههنا أو الأحسن هو يعني ما دلل على الاحتياط  في مقام العمل، لكنه لا يخلو كما قال الماتن، لا يخلو من، لأنك أنت نتيجة الروايات يعني، الجمع بين مداليلها المطابقية والإلتزامية والعمل بالاحتياط، مو الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، لكن في بعض الموارد أيضاً في الترجيح، يعني يستفاد منه، لايخلو من استفادة الترجيح، كما استفاد يعني بعض العلماء الذي أوردوا الاحتياط من المرجحات، لكن المشهور أنه ليس بمرجح.
أيضاً المرجح نمرة تسعة: 

الترجيح للرواية المحكمة، وترك الرواية المتشابهة، اش معنى الرواية المحكمة والرواية المتشابهة؟ يقول: بعض الروايات مجملة، معرفة المراد الجدي من هذه الرواية غاية في الإشكال، بس بعض الروايات واضحة، فإذن ما هو المراد بالروايات المتشابهة؟ هي الروايات التي فيها إجمال في دلالتها على المراد، يعني ما نقدر نجزم بالمراد جداً، والرواية المحكمة التي المدلول لها له ظهور، وضوح، فشنقول؟ نقول الروايات التي لها ظهور هذه يعمل بها، والروايات التي يشوبها الإجمال ويعتريها الإبهام، ويلفها الغموض لعدم وجود ظهور لها، هذه تترك، هذا الترجيح بهذا المعنى، ليش؟ لأن حمل الرواية المجملة على أحد المعاني شيصير؟ حمل تبرعي، يعني ما يرجع إلى قواعد الجمع العرفي الذي أوردناها فيما تقدم، ولذلك شيصير؟ ما نقدر نحمل أو نعمل بالروايات المجملة، التي هي روايات متشابهة، وهذا موجود، ولذلك الرواية، شوف شتقول الرواية..
الرواية عن أبي حيوان مولى الرضا قال الإمام الرضا (ع): "من رد متشابه القرآن إلى محكمه...
مثلاً فيه آيات في القرآن يظهر منها أنها يمكن النظر إلى الله بالعين الباصرة، وفيه آية محكمة، (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير) فواضح، في آية أخرى: (لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل) موسى يقول ترى ذيليه أتعبوني وهم يريدون يرى، يعني يشوفونك يا رب العالمين، ليصلوا إلى ماذا؟ اليقين بوجودك، قال له: لن تراني، قال: ذيلي شسوي فيهم، بيكفرون، فأخذتهم الصاعقة، حتى موسى، فخر موسى صاعقاً، على كلٍ، فالآيات القرآنية الواضحة في دلالتها تنفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى على نحو الجزم واليقين، طيب ذيك الروايات، ذيك الروايات نعم تفسرها الروايات (ما كذب الفؤاد ما رأى)، يعني يراد بالرؤية الوصول إلى مرحلة الاطمئنان واليقين، كما فسر هذا المعنى أو أوضح من قبل أئمة أهل البيت، فمن يعمل بالهدى، الذي يعمل بالهدى شيصير؟ يعني يجعل تلك الروايات دالة على الرؤية القلبية والوصول إلى الإطمئنان، أنت كلما يعني تفكرت في ملكوت السماوات والأرض، راح تقول (ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) تصل إلى يقين، هذا المراد، يقول الإمام الرضا هذا المراد، حتى تتذكرون ابن أبي قرة المحدث المشهور لما قال للإمام الرضا، قال: شنسوي في هالأحاديث التي رويت عن جدك يا بن رسول الله، التي تقول يعني ترونه كما ترون القمر في ليلة تمامه، لا تمارون فيه، يعني ربكم تشوفونه، قال: هذه مكذوبة على جدي رسول الله، كما أن هناك روايات مكذوبة علينا نحن أيضاً، تنسب لنا وهي شذب شذب، باصطلاحنا، شذابين رواه، موب صحيح، اش كثر روايات، فقال له الإمام: هذه مكذوبة على جدي رسول الله، قال له: روايات كذا، يعني ذاك اندهش، يعني لأنها رواها فلان ورواها فلان، ورواها، روايات كذا، اشلون كلها نقول مكذوبة على رسول الله؟ بعضهم ما يتحمل، خاصة يقدس بعض الرواة التي نسبت إليهم هذه الروايات، والإمام يقول هذه شذب شذب، اشلون تحملها؟ ما تحمل ابن أبي قرة، في حديثه مع الإمام الرضا، ما قدر تحمل ايه يعني، مشكلة هذه، بس الإمام صرح على نحو الجزم واليقين بأنها مكذوبة كما يقول كذبت علينا بعض الروايات نحن أيضاً، على كلٍ...
يقول الماتن: أريد أنفي توهماً، يعني دفع دخل: قد يتصور شخص أن هذه الروايات المتشابهة، يعني بادئ ذي بدء ينبغي علينا أن نعمل بها، نقول لا، هذه الروايات المتشابهة أصلا ليست بحجة في رتبة الرواية المحكمة، موب حجة، ليست بحجة، كما هو واضح، الحجية فقط وفقط للرواية المحكمة التي لها ظهور، بس نقرأ الرواية...

"من رد متشابه القرآن إلى محكمه ـ الإمام الرضا ـ فقد هدي إلى سراط مستقيم" ثم قال الإمام (ع): "إن في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابههاـ يعني متشابه الروايات ـ إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمهما فتضلوا" يعني الذي هذا يرجع إلى هذه الروايات التي لها أكثر من احتمال، ويأخذ ببعض الاحتمالات، شنسميه؟ جمع تبرعي، مروي عن الإمام المعصوم وهذا المعنى كذا، وبعد ذاك العالم فهم منه كذا، يقول: هذا الإمام يقول غاية في الإشكال، ما تقدر، لابد أن تكون على بينة، على وضوح، واصل إلى ما يوجب لك الإطمئنان بمراد، بالمراد الظاهر من الرواية.

على كل للكلام تتمة، بس بما أن الوقت داهمنا نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله للكلام تتمة، ستأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

